
سلم تام بوجود مولنا المام، وبعد

السيدة الوزيرة المحترمة،

تلجأ العديد من الدارات العمومية إلى إحداث حسابات في شبكات التواصل الجتماعي عن 

طريق توقيع عقود اليكترونية مع الشركات المريكية المالكة لهذه المنصات، والتي تكون في 

العادة عقودا بدون عوض مالي، وتخضع في الغالب لولية القضاء المريكي.

لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن:

الطار التشريعي الذي يتم من خلله إحداث حسابات التواصل الجتماعي الخاصة  -

بالدارات العمومية؛

الحترازات التي تضعها الحكومة لحماية مصالح الدولة المغربية في حالة وقوع نزاعات  -

ناشئة عن تطبيق عقود النخراط في هذه الشبكات.

الحترازات التي تضعها الحكومة لتجنب استعمال صفحات الدارات العمومية لغراض  -

الشهار التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام

27/04/2022مجلس المستشارين الرباط في:

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيدة  الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالنتقال الرقمي وإصلح الدارة

مجموعة العدالة الجتماعة والت

استعمال منصات التواصل الجتماعي من طرف الدارات العموميةالموضوع: سؤال كتابي حول 

 590 رقم السؤال:

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

الدحماني المصطفى

صاحب السؤال


